كان كلامنا المتقدم في الرد على الدعوى القائلة بأن (ال) الداخلة على علم الجنس تفيد التعريف اللفظي، باعتبار أن القول بإفادتها للتعريف المعنوي يلزم تطبيق ما في الذهن من معنى على ما في الخارج، وهو محال، فلابد أن نقول: إنها لا تفيد تعريفاً معنوياً، بخلاف (ال) التي يؤتى بها للعهدين، الذكري والذهني، فإن التعريف فيها معنوي، كنا بصدد رد هذه الدعوى، وأوردنا إشكالاً أو مطلباً يؤيد قبول هذه الدعوى الآخوندية، لأنها منسوبة إلى الآخوند (يرحمه الله)، وخلاصة المطلب: أن المفهوم لعلم الجنس عندما تدخل عليه (ال) تارة يكون متعيناً في عالم الذهن، فما هو مورد (ال)؟ ماذا تفيده (ال) عند تعينه؟ وإن كان مجهولاً فاللام من الواضح أنها لا تصلح لتعيينه عند الجهل به، مثلاً إذا قلنا: رجل أو إنسان، فتارة يكون متعيناً ومعروفاً لدينا، أي حقيقة الرجل أنه الحيوان الناطق الذكر، فدخول (ال) الرجل، ماذا تفيده لدينا؟ نرى أنه لا فائدة منها، وإن كانت حقيقة الرجل مجهولة فإذا أدخلنا (ال)وقلنا: الرجل، فهل يا ترى (ال) هذه سوف توضح لنا وتعين لنا حقيقة المعنى بين الحقائق الأخرى أم أنها لاتفيد شيئاً؟ من هنا قيل: إن (ال) أقصى ما تفيده إذا صح التعبير التعريف اللفظي.
الماتن في مقام رده لهذه الدعوى يقول: لننتبه إلى مطلب، يزيل شبهة هذه الدعوى من أذهاننا، وخلاصة هذا المطلب: أن اللام أي الألف واللام، (ال)، لا تأتي لتعين لنا رجل في الذهن، وإنما تشير إلى معنى متعين، فليست هي التي تعينه، فهذه الحقائق معروفة بين المتكلمين، وإنما اللام ماذا تفعل؟ تشير إلى تلك الحقيقة الواضحة لدى المتخاطبين، فالإشارة تقتضي التنبيه لتعين المراد ذهناً، فلما أقول: رجل، يعني المراد به رجل، فهو أشبه بفرد مردد من تلك الحقيقة، ولما أقول: الرجل، أي أريد الحقيقة، حقيقة الرجل، وكما أشرنا (رجل) النسبة بشكل مباشر إلى الفرد، وأما (الرجل) فالنسبة إلى الحقيقة، يعني الملحوظ لد المتحدث والمتكلم الإفصاح والبيان عن تلك الحقيقة، ولذلك يقول: الدعوى المتقدمة مدفوعة، مردود عليها بأن فائدة اللام ليست هي التعيين في عالم الذهن، بل الإشارة للمتعين بما هو متعين، مع استناد التعين الذهني لغير اللام، لأن هذه الحقيقة واضحة لدى الأذهان، حقيقة الرجل وحقيقة الإنسان وحقيقة المرأة وحقيقة النبات، هذه حقائق واضحة لمن يفقه اللغة، فنحن نأتي وندخل اللام للإشارة إلى تلكم الحقائق البينة لدى المتخاطبين العارفين باللغة.

من دون فرق بين الفرد الذي يكون تعريفه عهدياً (أرسلنا إلى فرعون رسولا) والمفهوم الذي يكون تعريفه جنسياً، الإنسان، وإنما يقتضي التعريف العهدي....، فكأن هنا سائلاً يسأل ويقول: إذاً ما هو الفارق بين (ال) الداخلة والمفيدة للتعريف العهدي و(ال) المفيدة للتعريف الجنسي، التي تعين لنا الحقيقة، ما هو الفرق؟ يقول: نعم التعريف العهدي يرفع لنا الشياع، فيوجد شياع، رسول من رسل الله تبارك وتعالى، نقول: هذا الذي عصاه فرعون هو الرسول المخصوص، ولم يعص أي رسول من الرسل، بل الرسول الذي أرسلناه إليه هو عصاه بالخصوص، فرفعت الشياع، وتعين انحصار المراد بالفرد المعهود، لماذا؟ لأن المدخول بنفسه (رسول) لا يوجد تعيين بذاته قبل دخول (ال)، ولكن لما نلصق به (ال)، فسوف تحدد لنا (ال) شيئاً معيناً.
وإنما يصلح لبيان إرادة الفرد الشايع (رسول، رجل، إنسان)، هذا له صلاحية إبانة فرد شائع من حقيقة، الذي قلنا كأنه فرد مردد من هذه الحقيقة، ولكن لما نأتي بـ (ال) ونلصقها فسوف يتحدد لنا المراد.

ولذلك: إرادة الفرد الشايع في الأفراد المردد بينها، فمع اقتضاء اللام التنبيه على تعيين المراد وفرض انحصار التعين في الذهن بالفرد الخاص، يتعين انصراف المراد إليه، وأنه يختص به فيزول ذلك التردد ويرتفع ذلك الشياع، واضحة لنا هذه الفكرة؟ 

أما إذا دخلت على الحقيقة، على الجنس، فماذا تصير؟ يقول هنا لايوجد فرد مردد، وإنما توضح لنا وتعين لنا تلك الحقيقة بين تلك الحقائق، فلصار فرق بين الاسم الداخلة عليه (ال)، لأن الحكم كأنه يتوجه إلى فرد، فلما أقول: جاء رجل، أي رجل واحد من تلك الحقيقة، ولكن لما أقول: جاء الرجل، وكان موجود عهد ذهني أو جنسي، فسوف يختلف، أو أقول: الرجل وجوده مظلة، فبمعنى أشير إلى هذه الحقيقة وما يترتب عليه من أثر.

أما مع عدم تعين فرد خاص في الذهن، وتساوي الأفراد في الذهن، ولزوم كون التعريف والتعيين المفروض من مفاد اللام للمفهوم نفسه، للحقيقة، فماذا يصير؟ فحيث لا شياع، كما في الفرد ففيه شياع ينطبق على أي واحد من الرجال في المفهوم بنفسه، يتعين عدم استفادة رفع الشياع، لأنه أصلاً لا يوجد شياع، ثبت العرش ثم انقش، فهنا لا يوجد شياع.

من دون أن ينافي إفادتها التعريف، فليس كما قال الآخوند وغيره إن التعريف لفظي، بل تعريف حقيقي هنا، معين هذه الحقيقة بين تلكم الحقائق.

من دون أن ينافي إفادة (ال) التعريف الذي هو عبارة عن الإشارة لتعين المراد ومعهوديته في الذهن، ولا ملزم بأن نقول كما قال الآخوند نتيجة للشبهة المتقدمة أو لغيرها، ولذا كان دخول (ال)، اللام، في مثل ذلك عندما أقول: الرجل وجوده مظلة، الرجل خير من المرأة، الرجل قوي، ماذا يصير؟ موجب لفهم عدم إرادة الفرد الشائق بين الأفراد، كما يكون هو المراد مع التجرد عنها، فعندما نجرد الحقيقة منها ماذا يصير؟ يصير يشير إلى فرد شايع من الأفراد، فندخل (ال) يصير إراءة الحقيقة، فصار التعريف يفيد معنى أو لفظاً؟ فكأنه للمح الصفة فلا يعطينا شيئاً جديداً، واضح صار يعطينا تعريفاً معنوياً، لأنه أبان لنا حقيقة المعرف بأن هذا الوجود أثاره كذا ويحمل عليه كذا ويترتب عليه كذاك، كما شرحنا.
لأنه هو المتعين دون الفرد المفروض عدم تعينه، ولو كانت اللام في ذلك منسلخة عن التعيين والتعريف الحقيقي لم يكن وجه لاختلاف مفاد النكرة عن المعرفة، فصار قولنا: رجل مع الرجل واحد، فلم يكن بينهما فرق، ونحن نرى فرقاً بيناً بينهما.

وأما ما قاله بعض العلماء، ماذا قال؟ قال: إذا لا يوجد عندنا لا عهد ذهني ولا عهد ذكري، فالتعريف مائة بالمائة لفظي، فلا يوجد تعريف معنوي، يقول: أنا أتي لك بمثال، الآن أقول لك: ادخل السوق واشتر اللحم، فهل تفهم أن المراد به سوقاً محدداً أو معيناً؟ وسوف نأتي بعبارة هي نفسها: ادخل سوقاً واشتر لحماً، يقول: نفس القضية، فلا يوجد فرق أصلاً، ولكن إذا كان يوجد عهد ذهني بيني وبينك معروف بأن السوق الذي في الزاوية، واللحم هو لحم الغنم، فلما أقول لك: ادخل السوق واشتر اللحم، يعني خلاص، صار المراد بيناً، ولكن إذا لا يوجد عهد لا ذهني ولا ذكري، فهذه (ال) وجودها تزييني وتشريفي، مثل بعض الناس: إن غاب لم يُسأل عنه وإن حضر لم يُعد، لكنه يزيد السواد مثلما يقولون، فهذه مثلها، فهو ليس فقط نكرة بل متوغل في الإبهام، على كل، يقول الماتن: هذا الكلام ليس بمقبول البتة، إذ أننا نرى فرقاً بالوجدان، فإن (ادخل السوق واشتر اللحم) غير (ادخل سوقاً واشتر لحماً)، فالمراد من (ادخل سوقاً واشتر لحما) أي فرد سوف من الأسواق، والحكم انصب على الفرد بالخصوص، أما (ادخل السوق) فالحكم انصب على الماهية، وانصباب الحكم وترتبه على الماهية غير ترتبه على الفرد، إن قلت: الماهية لا وجود لها إلا بالفرد! قال: هذا شيء ثانٍ، ونحن لا يهمنا، فلا يهمنا أن تقول: إن الماهية لا توجد إلا بوجود الفرد، بل ما يهمنا هو ما يدل عليه الكلام، فما يدل عليه الكلام في (ادخل السوق واشتر اللحم) يختلف عن (ادخل سوقاً واشتر لحماً)، ويفرق فرقاً جوهرياً، لأن الحكم مباشرة في (ادخل سوقاً واشتر لحما) على الفرد، والحكم في (ادخل السوق واشتر اللحم) على الماهية، ما هية السوق، وكم فرق بين ترتب الحكم على الفرد مباشرة وترتبه على الماهية مباشرة، هذا شيء وذاك شيء آخر، فلا يمكن أن يقال إن هذا هو هذا، وبالخصوص لدقيق النظر كالعلماء، فإن قلت: ما يهمنا هو النتائج ولا تهمنا الطرق! نقول لك: صحيح الماهية لا تتحقق إلا بوجود الفرد، ولكن الحكم تارة نرتبه على نفس الماهية بغض النظر عن مقام ترتبها، وتارة نرتب الحكم على الفرد مباشرة، فكم فارق بين الأمرين.

فيقول الماتن: هذا مخالف للوجدان، لأن المستفاد مع التنكير نسبة الحكم رأساً للفرد الواحد الشايع في الأفراد، والفرد المردد بين الأفراد وإن أمكن ثبوته لما زاد عن الفرد، (ادخل سوقاً واشتر لحما) يمكن أن تدخل سوقين وتشتري لحمين، فيصدق عليك أنك امتثلت التكليف، كما قلنا، والمستفاد مع دخول (ال) نسبته رأساً للجنس، وثبوته للفرد بالتبع، لعدم صحة نسبة الحكم المذكور للماهية، لأن الحكم لا يصح إلا مع تجسد الماهية بفرد من أفرادها، ألا نقول الكلي لا وجود له إلا بوجود أفراده؟ ونعطيك أيضاً قرينة أخرى تفرق بين الأمرين:

ولذا لا نظر فيه لكمية الأفراد، فعندما نقول: ادخل السوق واشتر اللحم، لا ننظر إلى كم سوق تدخل، وإلى كم من اللحم تشتري، بل ما يهمنا هو الماهية بما هي ماهية.

ولذلك يقول: لا نظر فيه لكمية الأفراد، لأن ثبوت الحكم للماهية يصح بلحاظ ثبوته لأفرادها في الجملة كما تقدم عندنا، فيمكن يثبت لفرد ويمكن أن يثبت لكل فرد فرد من أفراد الماهية، على نحو القضية المهملة.

وبالجملة وضوح الفرق ارتكازاً، أي هذه من مرتكزات لدى من يفقه اللغة ويفهم الخطاب ويعي القول.

وبالجملة وضوح الفرق ارتكازاً، مع عدم العهد بين المعرف بألف ولام، والمجرد عن (ال) يمنع من البناء على كون التعريف تعريفاً صورياً لفظياً كما قال الآخوند (قدس الله نفسه الزكية).

وهنا إشكال نريد أن نفهمه ثم نجيب عليه:

يقول: هل تقول بوجود فرق بين (ال) الداخلة وبين الاسم المجرد عنها؟ الآخوند يقول لا يوجد فرق، ونحن نقول بوجود الفرق، والحكم هنا يترتب على الماهية، وذاك يترتب على الفرد.

يقول: إذا يوجد فرد، فلماذا (ال) الداخلة على الجنس، على الحقيقة، على الماهية، ما أزالت الشياع، لأنه إذا كانت (ال) داخلة على الجنس وتعرف الحقيقة، وأنتم تقولون الحقيقة توجد بوجود أفرادها، فمعناه فرد فرد تتجسد الحقيقة، وبفردين تتجسد الحقيقة، وبالعشرة أيضاً تتجسد الحقيقة، فيوجد هنا ترديد ولا يوجد شيء معين، فعاد الإشكال جذعاً، فكلما حاولتم أن تخرجوا الإشكال من نافذة أدخلنا عليكم الإشكال من باب.

يقول: هذا الإشكال أيضاً يمكن أن ندرأه.

الإشكال: ومجرد عدم إفادة اللام رفع  الشياع والترديد لا يستلزم أن يكون التعريف لفظياً كما قيل، لعدم تقوم التعريف برفع الشيء، فنحن رددنا الإشكال، فالتعريف عندما تقول هذا نكرة وذاك معرفة، فلما أدخل (ال) فمن من علماء النحو من أبي الأسود الدؤلي أو قول من أقوال النحاة إلى زماننا هذا إن رأيت كلاماً لأحد علماء النحو يقول إن (ال) إذا دخلت فإنه لابد من تحديد انطباق المدخول ورفع الشياع، تحديد يعني لا ينطبق إلا على شيء واحد، فإذا قلت: باب، ثم قلت: الباب، يعني هذا الباب بحيث لا يصدق على غيره، يقول: لا يوجد هذا الكلام، ولا أحد يقوله هذا من علماء النحو حتى تقول هذه (ال) لابد أن ترفع الشياع، أصلاً لو كانت ترفع الشياع ماذا كانت تصير؟ لما كانت تدل على الحقيقة، فالقضية ليست بشياع، نحن نقول تحدد حقيقة، وتخرج هذه الحقيقة بين الحقائق، أي تنبه لنا هذه الحقيقة، ففي ذهننا مجموعة من الحقائق صحيح واضحة، ولكن لما ندخل (ال) فهذه الحقيقة ستكون واضحة البيان، يعني جنس الباب وهو الذي مثلاً يوضع على الدار ويغلق عند الخروج ويستر به الجالسين، الذي تترتب عليه هذه الآثار، هذه الحقيقة، فلا أقصد أن باب محدد ومخصص وهو الباب الأصفر الأحمر الطويل العريض، فليس هذا هو المقصود ليكون رفع شياع! وإلا تريد أن تأتي بإشكال من أي ما كان؟
قال: ومجرد عدم إفادة اللام رفع الشياع والترديد لايستلزم ذلك، لعدم تقوم التعريف برفع الشياع، فلا أحد يقول من علماء النحو أننا إذا أدخلنا (ال) فحتماً سوف يرتفع الدلالة على الشائع، فيتعين لنا فرد باب واحد وهو باب المدرسة أو باب الحوزة أو باب الدار، لا أحد يقول هذا الكلام، فمرة واحد يقول أنا فقط أريد أن أشكل بإشكال! هذا غير صحيح بل لابد أن يكون الإشكال ثقيل وقوي، فكلام العلماء لو وزن بالذهب لكان كلام العلماء أرجح من حيث القيمة.

بل بالإشارة للمتعين ذهناً بما هو متعين، ورفع الشياع إنما يستلزمه في تعريف الفرد القابل له، نعم لو أقول لك باب من أبواب الحوزة أريد أن أعرفه لك، فتقول: من أي الأبواب دخلت؟ فأقول: دخلت من الباب الأمامي، فصار تعين للباب الأمامي، ولكن تلك (ال) الداخلة للجنس غير هذه (ال) التي تعين الفرد، فلماذا تقيسون إحداهما على الأخرى، ففارق كبير جداً.

ورفع الشياع إنما يستلزمه دخول (ال) في تعريف الفرد القابل لأن يكون عندنا أبواب فيُسأل: من أي الأبواب دخلتم؟ فيتعين، ونرفع الشياع، مثلاً بيت له سبعون باب.

دون المفهوم الكلي غير القابل له، فالمفهوم الكلي هذا غير قابل لرفع الشياع، فهذا نعرفه بلحاظ التنبيه والإشارة والتعيين للماهية بما هي ماهية بين الماهيات الأخرى.
ومن خلال ردنا القوي المتين على الآخوند وغيره سوف يتبين لنا مطلب حلو وجميل، أن مؤدى اللام العهدية والجنسية واحد، فكلاهما يفيد تعريفاً كما ذكرنا سابقاً، لكن المراد من التعريف هنا غير المراد من التعريف هنا، فهذا نحصص به الفرد من الأفراد الشائعة، وهذا نحصص به الماهية من الماهيات الأخرى.

وأن خصوصية العهد تابعة لخصوصية المورد، لا لكون (ال) الداخلة على الفرد تختلف عن الداخلة على الماهية، لا، بل نفس (ال) هنا تفيد تعريف بمعنى نفس ذلك التعريف للداخلة على الماهية، ولكن هذه تعين الماهية في الذهن بين ماهيات، وهذه تعين الفرد بين أفراد من ماهية واحدة.

الحمد لله هذا المطلب ارتحنا منه وأصبح ردنا على الآخوند رداً محكماً، وكلامه بان ضعفه وتجلى لنا قوة المطلب الذي طرحناه.

نحن الآن نريد أن نأتي ببحث سموه تذييلاً وتبعاً للبحث السابق، ولكن فيه فائدة كبيرة، خلاصة هذا البحث:

يقول: اللام هنا، قد تقدم عندنا أنها مرة تدخل على مفهوم محدد في عالم الذهن فقط، فهذه يعني للماهية الذهنية، كما إذا قلت: الإنسان نوع، الإنسان حيوان ناطق، فماذا تفيدنا هذه اللام؟ اللام ههنا كما أشرنا تحدد لنا حقيقة الماهية بين الماهيات الأخرى.

فسوف نرى ماذا نستفيد من (ال) أو اللام على حد تعبير الماتن عندما تعرف شيئاً، فماذا يصير مدلول ذلك الشيء المعرف بـ (ال)؟

نقول: مرة وجود ذهني،في عالم الذهن فسوف يتعين ذلك الوجود الذهني بلحاظ عالم الذهن فحسب، وتارة أخرى وجود لفرد بين أفراد ماهية، فماذا سوف يتعين؟ ذلك الفرد من بين تلك الماهية، ثالثاً: الماهية مرة لها وجود في عالم الذهن، مثل: الإنسان نوع، فالنوع والإنسان كلاهما حقيقتان، فحكمنا على حقيقة موجودة في عالم الذهن ليس بلحاظ الوجود الخارجي للأفراد، الآن نريد أن نفهم، عندما نقول: الإنسان نوع، فهل هذا يستفاد منه العموم، مثل إذا قلنا مثلاً: الإنسان يأكل، فنسبنا إليه شيء بلحاظ تحقق وجوده في الخارج، فما هو الفارق؟ أي المدلول المستفاد من الحقيقة عندما تدخل عليها اللام وهي موجودة في عالم الذهن، والحقيقة عندما تدخل عليها  اللام وهي موجودة بلحاظ عالم الخارج؟ يقول: تلك الماهية كما تقدم عندنا، الحكم يكون مقصوراً على ذات الماهية وذاتيات الماهية، فلا يوجد عندنا شيء نطول فيه أو نعرض فيه، نضيق فيه أو نوسع، فكأنه تحدد من خلال الحكم عليه، فلما أقول: الإنسان نوع، فلا أشير إلى قسم من الإنسان دون قسم آخر، ولا يقال لي: أن الحكم هنا بلحاظ القضية المهملة القابلة لأن تصدق على بعض الأفراد أو على كل الأفراد! لا، بل فيه تحديد وتبيان للمدلول منذ ثبوت الحكم له، وحمله عليه، فعندما أقول: الإنسان نوع، فقد بان لي المراد واتضحت لي الحقيقة، ولكن لاحظوا! عندما أقول: الإنسان متعلم، يعني له قابلية التعلم، فهل أقدر أن أقول هنا واضحة لي؟ هذه بلحاظ الخارج، فبلحاظ الخارج قلنا: تصير القضية مهملة، قابلة أن تنطبق على بعض أفرادها، فرد وجود واحد من النوع، الإنسان، أو مجموعة من الأفراد أو كل فرد فرد من أفراد الإنسان.

الآن نريد أن نرتب على هذا الكلام الذي أوضحناه شيئاً هاماً، طيب نحن من أين نستفيد ونقول مرة العلماء يقولون عندما تدخل (ال) فتارة (ال) تفيد الاستغراق، أي الانطباق على كل فرد فرد، وتفيد العموم، وتفيد الإشارة إلى الحقيقة، نحن لابد أن توضحوا لنا هذا المطلب، لابد أن توضحوا لنا هذه الحقيقة، فبلحاظ مدخول (ال) كيف نستفيد الاستغراق تارة وتبيان الحقيقة تارة ثانية وأن تكون بنحو الإراءة للقضية المهملة الصادقة على بعض أفراد تلكم الحقيقة وعلى كل أفرادها إذا صح التعبير، نقول:لابد أن يتعين لنا المراد حتى نعرف.

نطبق:

(ثم إن اللام) لماذا كسرت (إن) بعد (ثم)، هذا من الموارد التي تكسر فيها (إن)، ولم يذكر هذا إلا الزمخشري في الإنموذج، بأنه دائماً إذا جاءت (ثم) تكسر (إن)، ولكن تقرأون في الألفية:
 فاكسـر في الابتدا وفي بدء صله
 وحـيث إن ليـمين مـكمـله
 أو حكيت بالقول أو حلت محل 
حـال كـزرته وإنى ذو أمل
فسواءً جاءت (ثم) في وسط الكلام، أو في بداية الكلام، فقد ذكر الزمخشري أن (ثم) تأتي بعدها (إن) مكسورة، وهذا لم يوجد في بقية الكتب غير الزمخشري.

ثم إن اللام حيث تكون للجنس مع عدم العهد ويكون طرف النسبة هو الجنس والماهية، فإن كان الحكم من شؤون الماهية بحدودها المفهومية، والحكم مقصوراً على ذات الماهية وذاتياتها.
ما الفرق بين ذاتها وذاتياتها؟ 

الذات بمعنى أن ننظر إليها بشكل كلي، والذاتيات بمعنى أن ننظر إلى الأجزاء، ألا يقولون الوجود تارة بنحو الإجمال وأخرى بنحو التفصيل، فلما يقال: ذات، يعني هذا وجود بنحو الإجمال، ولما يقال: وذاتيات، بمعنى بنحو التفصيل.

من دون نظر للخارج، لم يقبل العموم ولا الخصوص كما هو القضايا الذهنية (الإنسان نوع)، تقدر تقول هذا عام، لأن الحكم كأنه لازم ذاتي لا ينفك عن الملزوم، تقول: نعم هذا عام، أو هو خاص! لا يوجد هذا الكلام.

كما هو في القضايا الذهنية مثل: الإنسان نوع، أو الواردة للتحديد، وأيضاً الواردة للتحديد هي قضية ذهنية، لما أقول: الإنسان حيوان ناطق، فأنا أريد أن أعطيه حداً وأبين جنسه وفصله، وإن كان من شؤون الماهية الخارجية بكونه لاحقاً لأفرادها فهو يقبل العموم تارة والخصوص أخرى، وحيث تقدم أنه يكفي في نسبة الحكم للماهية أن يكون الحكم ثابتاً لبعض أفراد الماهية، فليس مفاد الحكم إلا قضية مهملة، ولا يستفاد العموم إلا بوجود قرينة، وهذا ذكرناه، مثل أن نجري مقدمات الحكمة، هذه نسميها القرينة العامة، أو قرينة خاصة، مثل أن نستثني، لأن الاستثناء كما مر في كتب النحو وكتب الأصول الأخرى عندما تستثني تقول: جاء القوم إلا فلان، بمعنى كلهم جاءوا، قبل الاستثناء، هذا واضح أن القضية تصير قابلة، ودع (ال) لأنها يمكن هنا أن تدل على العموم، ولكن إذا كانت الدلالة مستفادة من غير (ال)، وقلنا إن (ال) لا تدل على العموم أيضاً كما هو القول في (ال)، فاستفادة العموم لا تتأتى إلا بالاستثناء، فسوف نعرف (إلا زيد) بمعنى الجميع جاء ما عداه.

وإليه ترجع اللام الاستغراقية  المتقدمة في كلماتهم، فعندما نقول:هذه اللام دالة على الاستغراق ففي الحقيقة تشمل جميع أفراد المستغرق.

وليس العموم معه مستفاداً من نفس اللام، فليست اللام نفسها التي تدلل على العموم، ففي الحقيقة من أين استفدنا العموم؟ من القرينة العامة مع اللام، أو من الاستثناء، فلو وضعنا اللام وحدها دون القرينة العامة، دون الإطلاق ومقدمات الحكمة، كانت القضية شبه مهملة دالة على ثبوت الحكم لبعض أفراد المدخول ودالة على ثبوت....يعني يمكن أن يدلل على هذا ويمكن أن يدلل على هذا.

وليس العموم معه مستفاداً من اللام بحيث يكون مؤدى للام في مقابل التعريف، حتى يقول: اللام كما أنها تفيد التعريف تارة فهي أيضاً تفيد العموم تارة أخرى، ومر علينا فيما تقدم أن اللام إذا دخلت على الجمع المحلى بأل، قيل إنها دالة على العموم، مر عندنا وناقش الشيخ الأنصاري وغيره في هذا، وأنكروا دلالة (ال) على العموم في الجمع المحلى بها، ولكن في المفرد فقطعاً قلنا: تفيد الدلالة على الماهية، فاستفادة العموم لابد من تتمة نضمها إليها حتى تفيد العموم، فإذا قلت مثلاً: جاء الرجل إلا الأوروبي، فصار جنس الرجل، سواءً كان استرالياً أو أفريقياً أو آسيوياً، فمن أين استفدت العموم؟ من الاستثناء.
ولذلك يقول: وليس العموم معه مستفاداً من نفس اللام بحيث يكون مؤدى لها في مقابل التعريف، قد تكون في قبال الجنسية قسيمة لها، فيوجد قسم كذا وقسم كذا، فالقسيم بمعنى أحد الأقسام، لاستبعاد الاشتراك في الأدوات، فالقسيم ليس بمعنى قسماً، لأن القسم يدلل على أحد الأقسام، أما هذا قسيم فبمعنى في عرضه، كأن له دلالة ثانية، مثل الكلمة وأقسامها.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
